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الرأسمال يذهب الى المكان الذى يحتاج إليه، ويبقى فى المكان الذى يحسن معاملته
والتر ريستون
"" رجل مال معروف ""
مقدمة
التعريف الشائع للتنافسية، هو " قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تلقى نجاحا فى
الأسواق العالمية وتحافظ على متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى " ويرتبط هذا المفهوم
ارتباطا وثيقا ببيئة الأعمال المواتية التى تمكن الأنشطة الإنتاجية والخدمية من تحقيق مزايا
تنافسية ومن ثم تعزيز التنافسية على المستوى القومي .

وهناك العديد من المحددات التى تشكل أركان بيئة الأعمال، من ضمن هذه المحددات دور
الحكومة وكفاءتها فى القيام بوظائفها المختلفة وجودة السياسات التى تتبعها ، هذا الدور
يتغير طبقا للمراحل العديدة التى تمر بها الميزة التنافسية للدول .

ويتشكل الدور الحكومى الداعم للتنافسية فى توفير بيئات الأعمال المواتية من خلال
السياسات - والممارسات - الاقتصادية وأدواتها المختلفة التى تدعم تنافسية الأنشطة
الإنتاجية والخدمية : السياسات المالية والنقدية ، وسياسات الاستثمار وتهيئة المناخ
الاستثمارى، وسياسات تعزيز القدرات التكنولوجية الذاتية، والسياسات التصديرية، سياسات
تنمية المهارات البشرية، والسياسات الإصلاحية للأطر التشريعية والموسسية، وأساليب
ممارسة سلطات الإدارة الرشيدة، وسياسات تحديث البنية الأساسية المادية، تحديث الجهاز
الإداري الحكومى، وسياسات نشر وتداول المعلومات .

هذا وتتنافس الحكومات فيما بينها فى توفير بيئات الأعمال المواتية من خلال اختياراتها
للسياسات والمؤسسات الاقتصادية الداعمة لقدراتها التنافسية والتى تمكنها من بلوغ معدلات
نمو اقتصادى مطردة .
الإطار المفاهيمى للتنافسية
من الصعب تتبع الأصول التاريخية لظهور مفهوم اقتصادى معين، خاصة إذا كان يتمتع
بالحداثة ولا يخضع لنظرية عامة تفسره مثل مفهوم التنافسية، ولكن من خلال القراءة
المتأنية للأدبيات الاقتصادية التى تناولت موضوع " التنافسية " تبين أن هذا المفهوم ارتبط
بأمرين :

الأمر الأول : أن ظهور مفهوم التنافسية الدولية والاهتمام به على المستوى القومي تصاحب
مع تفجر قضية العجز الكبير فى الميزان التجاري للولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة
من 1981 – 1987 وزيادة المديونية لها خاصة مع اليابان.

الأمر الثانى : حيث ظهر الاهتمام مجددا بهذا المفهوم وبدرجة مكثفة في بداية التسعينات
من القرن العشرين كإفراز طبيعي لما أطلق عليه بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد،
وخاصة بعد انهيار الكتلة الشيوعية متمثلة فى الاتحاد السوفيتى سابقا، وظهور سمات
وتداعيات عديدة له، والتى كان من أبرزها ظهور ما سمي بظاهرة " العولمة "

GLOBALIZATION والتأكيد مرة أخرى على التوجه نحو الاعتماد على اقتصاديات وقوى 
السوق.

والوصول إلى تعريف منضبط ودقيق للتنافسية الدولية يواجه بالعديد من الصعوبات،
فالمفهوم يتداخل ويتشابك مع مفاهيم أخرى مثل النمو والتنمية الاقتصادية وازدهار الدول،
إلى جانب أن هذا المفهوم ديناميكى يتغير ويتطور باستمرار .

ففى السبعينات من القرن العشرين ارتبط هذا المفهوم بجوانب التجارة الخارجية ، وخلال
الثمانينات ارتبط بالسياسة الصناعية ، وفى التسعينات ارتبط بالسياسة التكنولوجية ، أما
الآن فيشير هذا المفهوم إلى قدرة الدول على رفع مستويات معيشة أفرادها ، ولعل هذا ما
حدا بمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى OECD إلى الإشارة بأنه هناك حاجة ماسة إلى
تعريف ومفهوم واضح للتنافسية. 

وإزاء هذه الصعوبات تم تقسيم تعاريف التنافسية المعمول بها والشائعة إلى الفئات الثلاثة التالية :

الفئة الأولى : تأخذ فى الاعتبار أوضاع التجارة الخارجية للدول فقط .

الفئة الثانية : تشتمل على جانبى التجارة الخارجية ومستويات المعيشة .

الفئة الثالثة : تتضمن جانب مستويات المعيشة فقط .

أولا : تعاريف التنافسية المستندة إلى أوضاع التجارة الخارجية للدول :
طبقا لهذه الفئة من التعاريف يتم ربط مفهوم التنافسية بأوضاع الميزان التجارى للدولة،
حيث يدل الفائض فيه على قوة تنافسية للدولة، ووجود العجز يعنى تدهور فى تنافسية
الدولة، وقد استخدم هذا التعريف لتفسير تدهور تنافسية الولايات المتحدة الامريكية فى
الثمانينات من القرن العشرين ،مقارنة باليابان .

ولكن البعض يرى أنه لا يمكن تعميم تعريف التنافسية استنادا إلى وضع الميزان التجارى
فى جميع الحالات، حيث أن الفائض فى الميزان التجارى قد يشير فى بعض الأحيان إلى
تدهور تنافسية الدولة، وعلى العكس فان وجود العجز فى الميزان التجارى يعنى علامة قوة
للاقتصاد، فمن الممكن بلوغ مستويات معيشة مرتفعة من خلال وجود عجز تجارى متنامى
)حالة الولايات المتحدة فى الثمانينات ( والعكس أيضا قد يحدث، فالميزان التجارى قد
يتوازن فى نفس الوقت الذى تنخفض فيه مستويات المعيشة للدولة ) حالة المملكة المتحدة
بعد الحرب العالمية الثانية، والولايات المتحدة فى التسعينات). 
ثانيا : تعاريف التنافسية المستندة إلى أوضاع التجارة الخارجية ومستويات المعيشة :
يشير مفهوم التنافسية وفقا لهذه الفئة، إلى تحقيق الدولة لتوازن فى ميزانها التجارى،
بالإضافة إلى قدرتها على تحسين مستويات المعيشة لأفرادها، والعديد من التعاريف جاءت
ضمن هذه الفئة، منها ما يلى :

تعريف التنافسية من قبل المجلس الأمريكى للسياسة التنافسية .

" قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات تنافس فى الأسواق العالمية وفى نفس الوقت تحقق
مستويات معيشة مطردة فى الأجل الطويل. 

تعريف التنافسية، طبقا لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادى ( OECD )
" المدى الذى من خلاله تنتج الدولة وفى ظل شروط السوق الحرة والعادلة، منتجات
وخدمات تنافس فى الأسواق العالمية، وفى نفس الوقت يتم تحقيق زيادة الدخل الحقيقى
لأفرادها فى الأجل الطويل. 

ولكن بعض الاقتصاديين انتقد مفهوم التنافسية المستندة إلى شرط النجاح فى الأسواق
العالمية ، ففى مقالته الشهيرة " التنافسية : الفكرة الخطيرة " حيث هاجم الاقتصادى
الأمريكى بول آروجمان هذا المفهوم. 

حيث يقرر أن مفهوم التنافسية ظهر لتغطية صعوبات اقتصادية هى فى الأصل صعوبات
" محلية " المنشأ ، وان تشخيص المشكلة الاقتصادية نتيجة للفشل فى المنافسة فى الأسواق
العالمية هو تشخيص خاطئ ومضلل، وان القول بان الازدهار الاقتصادى للدولة يتحدد
بشكل كبير بواسطة النجاح فى الأسواق العالمية هو فرضية خاطئة، فالعنصر المهم والحاسم
لحل المشكلة الاقتصادية يكمن فى تنشيط العوامل الداخلية المحلية للدولة، وخاصة فيما
يتعلق برفع معدلات الإنتاجية .
ثالثا : تعريف التنافسية وفقا لمستويات المعيشة فقط :
فى محاولات مستمرة لإيجاد تعريف واضح للتنافسية، ظهر تعريف جديد للتنافسية يستند
على مدى تحقيق الدولة لمستويات معيشة مرتفعة، وذلك على النحو التالى :

" قدرة الدولة على تحقيق مستويات معيشة متزايدة ومطردة من خلال تحقيق معدلات
مرتفعة من النمو الاقتصادى مقاسا بمعدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلى
الإجمالى". 

وعليه نجد أن التنافسية مفهوم مُعقد ومتعدد، وذلك لتعدد أوجه هذه الظاهرة . لذا فإنه من
الضروري ضبط تعريف التنافسية ، لأنه مع كل تعريف هناك سياسات معينة تدعمه
وتسانده .
هذا وتتعدد التقارير العالمية التى تناولت قياس التنافسية من خلال العديد من المؤشرات التى
تغطى عدد آبير من دول العالم، من هذه التقارير ما يلى:
-1 تقرير المعهد الدولي لتنمية الإدارة (IMD) فى سويسرا، والذي يصدر الكتاب
السنوي عن التنافسية فى العالم (WCY) ويتضمن هذا التقرير ترتيب لدول
العالم، وفقاً لعدد من المؤشرات تندرج تحت ثمانية عوامل للتنافسية هي : الاقتصاد
المحلي 30) مؤشراً ) ، العولمة (45) ، الحكومة (48) ، المالية (27) ، البنية
التحتية (32) ، الإدارة (36) ، العلوم والتقانة (26) ، البشر (44) ،
ويشمل التقريرعدداً من الدول النامية بالإضافة إلى دول منظمة التعاون
الاقتصادي والتنمية، وقد بلغ عدد الدول التى يشملها تقرير عام 200 1 ، 49

دولة، ليس من بينها أي دولة عربية .

-2 تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) حيث يقوم باصدار تقرير التنافسية
العالمية (GCR) ويستند إلى عدد آبير من المؤشرات موزعة على ثمانية
عوامل : الانفتاح، الحكومة، المالية، البنية التحتية، التقانة، الإدارة، العمل،
المؤسسات، والذي يشتمل على 59 دولة، منها دولتين عربيتين فقط هما الأردن
ومصر.

-3 مؤشرات البنك الدولي (WB) والذى يعد مؤشرات عن التنافسية للعديد من
الدول، ينشرها على شبكة الإنترنت، وتتضمن 64 مؤشرا، تغطى عدداً من
البلدان العربية هي الجزائر، مصر، الأردن، الكويت، موريتانيا، المغرب، عمان،
السعودية، تونس، الإمارات، اليمن.

-4 مؤشرات صندوق النقد الدولى (IMF) والذى ينشر عدد محدود من المؤشرات
مثل : أسعار الصرف الحقيقية المستندة إلى مؤشرات أسعار المستهلك، قيمة وحدة
التصدير للسل ع ال مصنعة، السعر النسبي للسلع المتداولة وغير المتداولة، تكل فة
وحدة العمل فى الصناعة التحويلية .

وعلى الرغم من أثر التقارير العالمية التى تتضمن العديد من المؤشرات لقياس التنافسية،
إلا أنها يعاب عليها ، أنها لا تضم الكثير من الدول النامية، إلى جانب أن أساليب ترجيح
المؤشرات قد يشوبه بعض التحيز، خاصة بالنسبة للمؤشرات المستقاة من بيانات قوائم
الاستبيان والمتضمنة أراء المديرين التنفيذين فى أداء الاقتصاد .

دور الحكومة الداعم للتنافسية
يمكن تلمس البدايات لدور الحكومة الداعم للتنافسية فى سياق الهيكل الجديد
لنظريات التجارة الخارجية، وخاصة فيما عرف باسم نظرية التجارة الاستراتيجية، والتى
فى إطارها تتدخل الحكومة لتشجيع الأنشطة على توليد وفورات ( خارجيات ) إيجابية
Positive Externalities ، وكذلك  تعمل على تحويل الأرباح من الاقتصادات الأجنبية 

 إلى الاقتصاد المحلى، وذلك من خلال تقديم إعانات تنافسية  Subsidies Competitive
لدعم البحث والتطوير فى الصناعة والحد من دخول المنشات الأجنبية إلى  
الأسواق المحلية وإتاحة فرص التعلم للمنشات المحلية. 
ويمكن أيضا مشاهدة الدور الحكومى الداعم للتنافسية من خلال العمل الرائد الذى قام به
مايكل بورتر عن المزايا التنافسية للأمم، ففى محاولته لصياغة نظرية ديناميكية قادرة على
تفسير نجاح الدول فى المنافسة العالمية، استحدث منهجا متكاملا تضمن العديد من المحددات
التى تفسر الميزة التنافسية للصناعات، هذه المحددات تكون إما معوقة أو محفزة للنجاح فى
المنافسة العالمية، وجزء منها يتعلق بالخصائص الداخلية للدولة ويمكن التحكم فيه، والجزء
الآخر يقع خارج بيئة الدولة ويصعب التحكم فيه .

هذا وقد استعرض بورتر ستة محددات تفسر عملية تحقيق وتعزيز الميزة التنافسية،
قسمها إلى الآتى :

- 1 محددات رئيسية وتضم المحددات الأربعة التالية : شروط وخصائص عناصر
الإنتاج، أوضاع الطلب وخصائصه، دور الصناعات المغذية والمكملة، المنافسة
المحلية وأهداف المنشات .

-2 محددات مساعدة ومكملة تتمثل فى المحددان التاليان : دور الصدفة أو الحظ،
ودور الحكومة وسياساتها المختلفة. 

والخاصية الهامة لمحددات الميزة التنافسية هى أنها تعمل كنظام ديناميكى متكامل من خلاله
تتفاعل وتتشابك كل المحددات مع بعضها البعض، فكل محدد يؤثر على ويتأثر بالمحددات
الأخرى، وكلما استوفيت جميع هذه المحددات وجاءت مواتية كلما تمكنت الدولة من تحقيق
ميزة تنافسية ديناميكية ومطردة، ونجحت فى المنافسة العالمية لصناعاتها وأجزائها الهامة .

وعندما تكون هذه المحددات غير مدعمة ومحفزة لاستمرارية الميزة التنافسية للصناعات
فقد تؤدى إلى تآكلها وتدهورها، فعلى سبيل المثال فان الميزة التنافسية فى صناعة ما قد
تتدهور عندما تفشل الحكومة فى خلق وتنمية عناصر الإنتاج بالمعدلات المرغوب فيها
سواء تمثل ذلك فى تدهور المهارات المتخصصة للموارد البشرية، أو عدم الاهتمام بمراكز
البحث العلمى والتكنولوجى والمؤسسات التعليمية مقارنة بالدول الأخرى، وهكذا بالنسبة
لباقى المحددات .

وعند تناوله لمحدد دور الحكومة أوضح بورتر أن دور الحكومة الهام يتأتى من خلال
تأثيره على طريقة عمل المحددات الأربعة الأساسية للميزة التنافسية، وذلك كما يتضح من
خلال الشكل التالى :
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فعلى سبيل المثال نجد أن دور الحكومة قد يظهر فى التأثير على شروط عناصر الإنتاج من
خلال الإعانات والسياسات تجاه أسواق راس المال والسياسة التعليمية، أو من خلال التأثير
على شروط الطلب المحلى من خلال حجم المشتريات الحكومية والتغير فيها، أو من خلال
قوانين حماية المستهلكين .

كذلك فان الحكومة قد تؤثر على خصائص الصناعات المغذية والمكملة من خلال دعم هذه
الصناعات ووضع المواصفات القياسية لمنتجاتها، أيضا فان الحكومة من خلال سياساتها
وتشريعاتها تؤثر على استراتيجيات المنشآت ودرجة التنافس بينهما سواء من خلال أدواتها
متمثلة فى تشريعات أسواق راس المال والسياسة الضريبية وقوانين الاحتكار، أو من خلال
التأثير على سياسة سعر الصرف وإدارة سوقه .

وجدير بالذكر أن دور الحكومة وسياساتها يمثل عاملا مساعدا فى التأثير على محددات
الميزة التنافسية ولكن هذا الدور قد يخلق آثار إيجابية أو سلبية. 
هذا وتسير الميزة التنافسية وفقا لمراحل متعددة، من خلالها تتحول المصادر الأساسية
للميزة التنافسية من مصادر متواضعة إلى مصادر أكثر تميزا وفى اتجاه الصناعات مرتفعة
الإنتاجية، وكل مرحلة من هذه المراحل تتضمن صناعات وأجزاء لصناعات معينة
واستراتيجيات متفاوتة للمنشأة وكذلك سياسات حكومية مختلفة عن المراحل الأخرى
للتطور التنافسى .

وقد شرح بورتر أربع مراحل للتطور التنافسى القومى، وهى : مرحلة سيطرة عناصر
الإنتاج، ثم مرحلة سيطرة الاستثمار، ومرحلة سيطرة الابتكار، وأخيرا مرحلة سيطرة
الثروة، وخلال المراحل الثلاثة الأولى تتحقق الميزة التنافسية للصناعات، وترتبط هذه
المراحل الثلاثة بالازدهار الاقتصادى للدول، أما المرحلة الأخيرة فتتدهور فيها الميزة
التنافسية للصناعات المختلفة وأجزائها داخل الدولة :

ومن خلال هذه المراحل نجد أن هناك دور واضح للحكومة ينعكس على مصادر الميزة
التنافسية، ولكنه يتغير من مرحلة إلى أخرى، حيث يتدرج من التدخل السافر المباشر إلى
تدخل غير مباشر بأدوات جديدة . ففى المرحلة الأولى تقوم الحكومة بتوجيه رأس المال إلى
صناعات معينة وتقدم الحماية المؤقتة لتشجيع دخول المنافسين الجدد إلى السوق، وتقدم
الكثير من المساعدات للحصول على التكنولوجيا الأجنبية، وتقوم بتشجيع التصدير، أما فى
المراحل التالية لا يكون التدخل الحكومى مباشر من خلال تخصيص راس المال والحماية
أو الرقابة على التراخيص أو دعم التصدير وباقى الأشكال التدخلية المباشرة، بل تتدخل
الحكومة بشكل غير مباشر بهدف تحفيز آلية خلق عناصر الإنتاج الأكثر تقدما وتخصصا،
وتحسين نوعية الطلب المحلى، وتشجيع تكوين الداخلين الجدد والمنشآت الجديدة ،وإزكاء
روح التنافس النشط بين المنشات .
تنافسية الحكومات
فى إطار مناقشة بيئات الأعمال ، طرحت قضية هامة فى أدبيات التنافسية ، وهى تتعلق 

بقضية " تنافسية الحكومات على نفس النحو الذى تمارسه المنشات ".

فالاقتصادى الأمريكى " بول آ روجمان " اعترض على فكرة أن الحكومات تتنافس مثلما
تفعل المنشات

ففى حالة عدم قدرة المنشاة على تحسين أدائها، فإنها سوف تخرج من السوق، ولكن
الحكومات - على خلاف المنشآت - تتنافس فيما يتعلق بالمنازل والسيادة والقوى السياسية
والعسكرية، ولكن لا يوجد حد فاصل Bottom Line معرف بشكل جيد لمفهوم تنافسية
الحكومات، وثم يصبح مفهوم التنافسية بالنسبة للحكومات مفهوما مضللا .

إلا أن الاقتصادى الأمريكى " جيفرى ساكس " يرى أن التنافسية تشير إلى قدرة لياقة
المؤسسات الاقتصادية للدولة وسياساتها على تحقيق النمو فى ضوء الهيكل الكلى للاقتصاد
العالمى، وهذا يعنى أن الاقتصاد يكون منافسا عالميا إذا كانت مؤسساته وسياساته تدعم 
النمو الاقتصادى السريع والمطرد .

فالحكومات تتنافس من خلال اختياراتها للسياسات والمؤسسات التى تحفز النمو فى الأجل
الطويل وتزيد من مستويات المعيشة، والمنافسة بين الحكومات هى منافسة من اجل النمو
الاقتصادى، فالسياسات الجيدة، والأسواق المفتوحة، والإنفاق الحكومى الجيد، ومعدلات
الضريبة المنخفضة، وأسواق العمل المرنة ووجود نظام سياسى مستقر وقضائى كفء،
كذلك البنية الأساسية والإدارية والتكنولوجية الجيدة، كلها تساهم فى النمو الاقتصادى على
أساس مطرد وراسخ وتؤدى إلى نتائج جيدة. 

ويضيف الاقتصادى " لستر ثارو " قائلا، انه فى ظل اقتصاد السوق فإن الاستجابة الأولية
لتحسين التنافسية يجب أن يقع على المنشاة من خلال تبنى افضل التطبيقات التكنولوجية
والإدارية، ومن خلال مقارنة أدائها بالمنشات الأفضل فى العالم، ولكن متى ظهر عدم كمال
فى السوق يحد من قدرة المنشات على تحسين أدائها فإن الحكومة يجب أن تتدخل .

فالحكومة تخلق المناخ الملائم لكى تستطيع وحدات الأعمال أن تحسن من أدائها ، وذلك من
خلال :

- وجود بيئة اقتصادية آلية مستقرة تستند إلى معدلات تضخم منخفضة وتمويل عام
ملموس ومعدلات ضريبية تنافسية والتى تكون أساسية لإعطاء الثقة لوحدات
الأعمال على الاستثمار .

- المحافظة على وتطوير أسواق عالمية مفتوحة وتنافسية، وإزالة كافة معوقات
التجارة .

- إزالة كافة الأعباء غير الضرورية على الأنشطة الاقتصادية، وخاصة المنشآت
المتوسطة والصغيرة الحجم .

- جعل الأسواق تعمل بكفاءة من خلال التحرير الاقتصادى، وتقديم الحوافز من
خلال إصلاحات للضرائب المفروضة على الدخول الشخصية، و على المنشآت .

- ضمان بيئة مواتية للاستثمار المحلى، وتحسين الخدمات المقدمة من قبل
الحكومة، مثل التعليم. 
وارتباطا بدور الحكومة الداعم للتنافسية، من خلال توفيرها لبيئات الأعمال المواتية، ظهر
مفهوم " السياسة التنافسية " Competitiveness Policy والتى تعرف بأنها :

" زيادة كفاءة جانب العرض فى الاقتصاد فى ظل خصائص معينة لأسواق المنتجات
وأسواق رأس المال، ورصيد المعرفة المستندة إلى العولمة. 

وأدوات هذه السياسة التنافسية : إجراء إصلاحات اقتصادية فى جانب العرض تحفز هياكل
السوق، وإصلاحات مؤسسية تشمل أنظمة ممارسة السلطة Corporate Governance Systems 
وأنظمة الضرائب، والخدمات التعليمية، وأنظمة البحث والتطوير، وآليات نقل التكنولوجيا، والبنية الأساسية وغيرها .

ويمكن حصر أهداف هذه السياسة فى : " تدعيم قدرة المنشآت الصناعية، أو الأقاليم والدول،
على توليد دخول مرتفعة لعناصر الإنتاج ومستويات مرتفعة من التوظف ".

  بعض قصص النجاح فى المنافسة العالمية
نستعرض فى هذا الجزء بعض التجارب الناجحة التي حققت قدرات تنافسية متميزة، وهى
دول : سنغافورة – ايرلندا - تونس، فقد تمكنت سنغافورة من الحفاظ على المرتبة الأولى
فى تقرير التنافسية العالمي ولعدة سنوات متتالية، كما استطاعت أيرلندا رفع مرتبتها
التنافسية من المرتبة (26) فى عام 1996 إلى المرتبة (10) فى عام 1999، واحتلت
تونس المرتبة (2) فى تقرير تنافسية دول إفريقيا. 

سنغافورة
لا تتجاوز مساحة سنغافورة عن 648 كم 2 ، ويبلغ عدد سكانها أربعة ملايين نسمة، وهى
من دول جنوب شرق آسيا، وقد واجهت سنغافورة العديد من التحديات بعد حصولها على
الاستقلال فى عام  1965، حيث كانت تفتقر إلى المياه والموارد الطبيعية، كما كانت تعاني
من معدلات بطالة عالية، ولكنها الآن تحتل مرتبة متقدمة فى سلم التنافسية، باعتبارها إحدى
الدول الأكثر قدرة على التنافس فى العالم .

وفيما يلى بعض ملامح قصة النجاح فى المنافسة العالمية لسنغافورة :

- 1   وجود رؤية قوية وفعالة وواقعية للقيادة تركز على النتائج وليس الشعارات .

   -2 تبنى سياسات اقتصادية مفتوحة شجعت التجارة والاستثمار، ونتيجة لذلك فقد :

 -                 ارتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي السنوي إلى حوالي % 10 
حتى عام 1980 وتجاوز % 7 فى جميع السنوات بعد ذلك،ويعتبر متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من المتوسطات الأعلى فى العالم، حيث بلغ 32 ألف دولار أمريكي سنويًا .

 -              يبلغ حجم التجارة السنوية لسنغافورة حوالي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفع إجمالي صادرات سنغافورة من1 9.7 مليار دولار فى عام 1980 إلى حوالي 120 مليار دولار فى عام 1995 
  -3 اتباع أسلوب تدريجي ومرن فى التحول الاقتصادي،وإعادة صياغة السياسات كلما
دعت الحاجة إلى ذلك، استجابة للظروف الدولية السريعة التغير .

  -4 تضم الهيئات " الحكومية " الرئيسية المعنية بالاستراتيجية الاقتصادية - مثل مجلس
التنمية الاقتصادية السنغافوري - ممثلين بارزين من القطاع الخاص فى سنغافورة، إلى
جانب المديرين التنفيذيين للشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات .

-5   توفير بيئة اقتصادية تنافسية ومتحررة، حيث نجد أن المؤسسات الحكومية مكلفة
بتسهيل الاستثمارات وليس إعاقتها، وذلك من خلال :

-       تخفيض مستويات ضريبة الدخل للشركات من % 40 فى عام 1986 إلى   % 26فى الوقت الحاضر ويجري حالياً إعداد خطط لإجراء المزيد من التخفيضات .

-      فرض الضرائب على الشركات الأجنبية وفقاً لنفس الأسس التي تفرض فيها على الشركات المحلية .

-     لا يوجد حد أدنى للأجور، وقد أدى ذلك إلى زيادة التوظف ، وبالتالي إلى معدلات أعلى فى الأجور .

-        تتمتع حقوق الملكية الفكرية فى سنغافورة بالحماية، كما أنمعدلات القرصنة فيها تعتبر من بين الأدنى فى آسيا .

  -6 التركيز القوي على التعليم ، بما فى ذلك التعليم الفني حيث تم التركيز بشكل كبير
على رعاية رأس المال الفكري وإدخال التقنيات الأكثر حداثة، بما جعل سنغافورة
تحتفظ بالريادة فى الاقتصاد القائم على المعرفة .

  -7 التحسين المستمر للبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية، مثل الموانئ والطرق
والمطارات والاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تتصدر سنغافورة بلدان آسيا فى
استخدام الحاسبات الإلكترونية والبريد الإلكتروني .

  -8 فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية تعتبر سنغافورة من أوائل الدول التي ترتبط بشبكة
اتصالات متقدمة للغاية .
أيرلندا
تعتبر أيرلندا بلدا صغيرا فى أوروبا، ولا يتجاوز عدد سكانها 3.6 مليون نسمة، وفى
العقود القليلة الماضية عانت من ركود اقتصادي، وسيطر عليها شبح العنف والحرب
الأهلية، هذا إلى جانب أنها اشتهرت بتصدير القوى العاملة التى هاجرت بأعداد كبيرة
إلى أمريكا الشمالية وأستراليا والمملكة المتحدة نتيجة لعدم توفر فرص عمل لهم .

وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفع النمو الاقتصادي لايرلندا من عام 1994 إلى عام
1997 بمعدل %8.9 سنوياً، ويقترب دخل الفرد فى ايرلندا من دخل الفرد فى المملكة
المتحدة،وقد انخفض معدل البطالة من حوالي % 16 فى عام 1993 إلى 6,6
% فى الوقت الحالى .

ومن أبرز السياسات التي كان لها دور حيوي خاص فى دعم القدرات التنافسية
لأيرلندا، ما يلى :

 - رؤية واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تبنت الحكومة الايرلندية سياسات ناجحة لجذب الاستثمارات الأجنبية،وبخاصة فى مجال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات التي تحتاج
إلى مهارات عالية .

  - ترسيخ بيئة تنظيمية واضحة لتشجيع التنافس والحد منالبيروقراطية .

  - فرض رقابة صارمة على الأموال العامة لخفض العجز فىالميزانية، والحد من التضخم وضمان الاستقرار الاقتصاديالإجمالي .

  - تحقيق مستويات عالية فى التعليم مع التركيز الشديد على المهاراتالفنية المناسبة وعلى البحث والتطوير الفعال .

  - توسيع العلاقات التجارية الدولية من خلال الانضمام إلى الاتحادالأوروبي ومنظمة التجارة العالمية والقيام بدور فاعل فيهما، حيث أصبحت أيرلندا نقطة انطلاق للاستثمارات الأمريكية إلى الأسواقالأوروبية .
تونس
يبلغ عدد سكان تونس تسعة ملايين نسمة، وهى واحدة من البلدان العربية التى حققت نجاحاً
سريعاً فى الأسواق الدولية، وعلى الرغم من صغر حجمها نسبياً وعدم توفر موارد طبيعية
فيه، إلا أنها اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة ارتفعت من (781) مليون دولار فى عام
1980 إلى (5.2) مليار دولار فى عام . 1997

وقد بلغ متوسط معدل النمو السنوي فى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 1990

إلى 1997 حوالي %( 4.8) وقد بلغ النمو السنوى فى القطاع الصناعى ما يزيد على 
%( 13 )خلال الفترة من 1 987 إلى . 1 997

ومن العوامل التي ساهمت فى الأداء التنافسى الناجح لتونس خلال عقد التسعينيات، ما
يلي :

  - الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتحرير الاقتصاد والتجارة .

  - وجود بيئة مستقرة للاستثمار فى تونس ترقى إلى المعايير الدولية، والتحسين المستمر فى
الإجراءات الإدارية .

  - النظر إلى أصحاب المشروعات الريادية باعتبارهم أبطالاً وطنيين يستحقون الثناء
والاحترام .

  - التركيز على الإبداع والتكنولوجيا الحديثة والقدرة على المنافسة وعلى أهمية المشاركة فى الأسواق العالمية .

  - انخفاض معدل النمو السكاني بصورة ملحوظة ، ليصل إلى %( 1 .7) مما أسهم فى
تخفيض الضغط على الخدمات الاجتماعية وزيادة دخل الفرد فى جميع أنحاء البلاد .

  - دعم التكامل العالمي ، حيث تعتبر تونس عضو فى منظمة التجارة العالمية، كما أنها
الدولة الأولى الواقعـة على الساحل الجنوبي للبحـر الأبيض المتوسط التي وقعت على
" اتفاقية شراكة " مع الاتحاد الأوروبى ونتيجة لذلك أصبح القطاع الخاص فى تونس أكثر
قدرة على المنافسة .

-   حماية الاستثمارات من الازدواج الضريبي ومن انتهاك حقوق الملكية الفكرية
والصناعية، والسماح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم ، ودخولهم بحرِية إلى الأسواق .

  - إعطاء أولوية كبيرة للتعليم، حيث تنفق تونس %25 من ميزانيتها السنوية على
التعليم والتدريب مما شكل عاملاً مهماً فى تحقيق النجاح .

تعكس قصص النجاح السابقة العديد من الخصائص التي تشترك فيها الدول الثلاث
المذكورة، فهي تشمل التركيز على التعليم، والسعي النشط لجذب الاستثمارات الأجنبية،
والجهود الكبيرة المبذولة لتحرير وتنظيم بيئات الأعمال التجارية، والرغبة المستمرة فى
الابتعاد عن الشعارات حول ضرورة الإصلاح والتوجه إلى التنفيذ الفعلي له، وقد تبين أن
هناك دور واضح للتدخل الحكومى فى دعم القدرات التنافسية لهذه الدول الثلاثة .

وبينما يفكر الفلسطينيون فى كيفية تأمين مستقبلها الاقتصادى فى ظل المعطيات القادمة التي قد تكون انسحابا من قطاع غزة أولا ، وأيا ما كان سيناريو هذا الإنسحاب فإنه من المفيد أن نتذكر مقولة رجل المال المعروف والتر ريستون "رأسمال يذهب الى المكان الذى يحتاج اليه، ويبقى فى المكان الذى يحسن معاملته". وقد دارت مناقشات موسعة ومطولة حول معنى المكان الذى يحتاج الى رأس المال ومعنى حسن معاملة رأس المال. ومنذ عدة سنوات قامت غرفة التجارة الأمريكية بوضع مسح حدد ما يطلق عليه "الوصايا الإثني عشر" أو مبادئ الاستثمار الدولى. وهذه الوصايا تعتبر دليل يمكن أن تتبعه الهيئات الحكومية للدول من أجل جذب رؤوس الأموال التى تحتاج اليها عملية التنمية الاقتصادية.

وباختصار نقول إن الشركات والمستثمرون يريدون:

1- سياسة مستقرة يمكن التنبؤ بها على مستوى الاقتصاد الكلى: 
يجب أن يكون لدى الشركات الثقة فى أن الاقتصاد الذى سيستثمرون فيه اموالهم يتم ادارته بأسلوب كفء غير متذبذب أى ببساطة شديدة يجب أن يقتنع المسثتمر بأن قواعد اللعبة لن تتغير فى منتصف السباق. 
2-  حكومة فعالة وأمينة:  

يجب أن يكون المستثمر قادرا على الاعتماد على التزام الحكومة المضيفة بتطبيق القانون والنظام. 
3- سوق كبير قادر على النمو:
 حجم السوق الداخلى وقدرته على النمو خاصة القوة الشرائية للمستهلكين بهذا السوق. فالشركات لا تريد الاستثمار فى سوق احتمالات الربحية فيه ضعيفة. 
4-  حرية النشاط فى السوق:
 من العوامل الهامة هنا قوة المنافسة الى جانب درجة التدخل الحكومى (سواء كان من حكومة المستثمر أو الحكومة الأخرى) فى حرية الدخول الى سوق دولة ما. فكلما زادت حرية السوق كلما كان أكثر جذبا للمستثمرين الدوليين. 
5-  حد أدنى من القواعد الحكومية:
يجب أن تبقى تكلفة التدخل الحكومى والقواعد الحكومية فى شئون وربحية القطاع الخاص عند الحد الأدنى. 
6- حقوق وحماية الملكية:
 يجب حماية الملكية الخاصة ولذلك يجب تفادى احتمالات سرقة ملكية الشركات سواء كان تلك الملكية حقيقية او غير مادية مثل براءات الاختراع او حقوق النشر، الخ. 
7-  بنية اساسية قوية:
 القدرة على اتمام المعاملات وتوصيل المنتجات والخدمات الى الاسواق. وقد تتمثل تلك البنية القوية فى خدمات النقل أو الكهرباء أو التأمين أو الخدمات المحاسبية أو النظام المالى أو أى من العوامل الأساسية التى لا يمكن للاستثمار أن يحقق عائد مالى بدونها. 
8-  توافر عناصر الانتاج المرتفعة الجودة:
 فى حين يأتى المستثمر ومعه رأس المال والتكونولوجيا والادارة، يتوقع أن يضيف اليها من السوق المحلى العمالة الماهرة والمواد الخام وذلك لاكتمال منظومة النجاح. 
9-  عملة محلية قوية: 
يجب أن تحافظ العملة المحلية على قيمتها. فإذا وضعت استثمارا بالدولار ثم تم تخفيض قيمة الأصول المحلية (المقيمة بالعملة المحلية) تكون قد خسرت جزء وفى بعض الاحيان كل استثمارك الاصلى بالدولار. 
10-  حرية تحويل الارباح والفوائد وايرادات الأسهم:
 إذا لم تكن للأموال حرية الخروج خارج الدولة فلماذا الاستثمار؟ 
11-  بيئة ضريبية مواتية:
 يجب أن تكون الضرائب مشجعة للتوسع فى الاعمال. وعلى الرغم من أهمية الحوافز الضريبية المقصود بها جذب الاستثمارات الجديدة، إلا أن قرار الشركة بالاستثمار من عدمه يبنى عادة على كيفية تأثير النظام الضريبى على التشغيل العادى بعد إقامة المشروع. 
12- حرية التشغيل بين الاسواق: 
يجب أن تكون الشركة قادرة على استخدام المنتجات والخدمات التى تنتجها فى أحد الأسواق لخدمة عملياتها الانتاجية فى الاسواق المجاورة من أجل تعظيم كفاءتها الكلية وتحقيق أفضل تشغيل لخطوط انتاجها فى عدة اسواق.
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